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 القاهرة - وســــعت الحكومة المصرية 
برامج الاقتراض من الســــوق المحلية في 
محاولــــة للتأقلم مــــع تراجــــع الإيرادات 
بسبب أزمة الوباء وســــد العجز المتوقع 

في موازنة العام الحالي.
وأعلــــن البنــــك المركــــزي الأحد طرح 
أذون خزانــــة جديــــدة بقيمــــة 20.5 مليار 
جنيه (قرابــــة 128 مليون دولار)، وقال إن 
تلــــك الأذون، تمت بالتنســــيق مع وزارة 

المالية وذلك بهدف سد عجز الموازنة.
وأوضــــح المركزي في بيــــان أن قيمة 
الطــــرح الأول بلغت 9.5 مليار جنيه لأجل 
اســــتحقاق ستة أشــــهر، والطرح الثاني 

بقيمــــة 11 مليــــار جنيه لأجل اســــتحقاق 
عام.

وتســــتدين الحكومة مــــن خلال صكوك 
وأذون الخزانة على آجــــال زمنية مختلفة، 
وتعتبــــر البنوك الحكومية أكبر المشــــترين 

لها.
وكانت وزارة المالية قد قالت إنها تعتمد 
علــــى تنويع مصــــادر التمويل بــــين أدوات 

الدين، والأسواق المحلية والخارجية.
وأشــــارت إلى أنــــه مع بــــدء انخفاض 
أســــعار الفائدة محليا، يمكن التوســــع في 
أدوات تمويليــــة طويلة الأجل من الســــوق 

المحلية.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة 
إصــــدار أذون خزانة خلال العــــام المالي 
جنيــــه، مليــــار   409.6 بنحــــو  الجــــاري 
وإصــــدار ســــندات بقيمــــة 101.6 مليــــار

جنيه.
وأظهرت بيانات رســــمية تم الكشف 
عنهــــا نهاية الشــــهر الماضــــي أن موازنة 
مصر حققــــت مؤشــــرات إيجابيــــة لأول 
مــــرة فــــي عدة ســــنوات، وهو مــــا يرجع 
برنامــــج  تنفيــــذ  إلــــى  مباشــــر  بشــــكل 
بدأتــــه  الــــذي  الاقتصــــادي  الإصــــلاح 
نوفمبــــر فــــي  المصريــــة  الحكومــــة 

.2016

ويقــــول محللــــون إن مصــــر تعد من 
الدول الناشــــئة القليلة التي اســــتطاعت 
تخفيض نســــبة المديونية للناتج المحلي 

خلال العام المالي الماضي.
وأشــــارت البيانــــات إلــــى أن نســــبة 
الديــــن العــــام بلغــــت 86.1 فــــي المئة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الســــنة 
المالية الماضية قياسا بنحو 90.4 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وهذا الأمر يعكس الجهد المبذول خلال 
السنوات الســــابقة في هذا الإطار، وكذلك 
نجاح الحكومة فــــي التعامل مع تداعيات 

جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.

القاهرة توسع الاقتراض من السوق المحلية

 القاهــرة - وجـــه الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي قبل أيـــام بصياغة 
رؤية استراتيجية شـــاملة لتطوير قطاع 
التعديـــن، بهـــدف تعظيم الاســـتفادة من 
المـــوارد الطبيعية واستكشـــاف الثروات 

المعدنية
ووضعت التوجيهات الرئاسية قطاع 
الثروة المعدنية على خارطة الاستثمارات 
التعدينيـــة بعد غيابه عن الســـاحة على 
مدى عقود، لأن ســـرعة تحركات السيسي 
تفوق بكثير ســـرعة الوزراء والمسؤولين 

المصريين.
فـــي  التحـــركات  هـــذه  وظهـــرت 
المشـــروعات القومية العملاقة منها حفر 
قناة السويس الجديدة، والتي كان مقررا 
لها ثلاث ســـنوات، إلا أنه جعل المشروع 

ينتهي في عام.
وقال جمال القليوبي أســـتاذ الطاقة 
والتعدين بالجامعة الأميركية في القاهرة 
لـ“العـــرب“ إن قانـــون الثـــروة المعدنيـــة 
الجديد ”أتاح للدولة التعامل مع ثرواتها 

المعدنية بنوع من القيمة المضافة“.
وأوضـــح أن هـــذه الطريقـــة تعنـــي 
استراتيجية تحديد كل المناطق الموجودة 
في مصر ضمن عمليات البحث والتنقيب 

عن الثروة المعدنية.
وأشـــار إلـــى أن عمليـــات البحث عن 
الثروات المعدنيـــة بمصر لا تتعدى اليوم 
حاجـــز 11 فـــي المئة من مســـاحة البلاد، 
فيمـــا أن 89 في المئة تعتبر أرضا بكرا لم 

تستغل في التنقيب ولم يتم مسحها.
وتســـهل خطـــوة السيســـي الأخيرة 
عمليات تأمين المناطـــق وترفع الجاهزية 
الأمنيـــة أيضـــا، مـــا يزيد عـــدد البعثات 
عـــن  والتنقيـــب  للبحـــث  الجيولوجيـــة 

المعادن.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
مســـاهمة قطـــاع المناجـــم والمحاجر في 
تمويل الموازنـــة العامة للبلاد تعد زهيدة 
جدا حتى اليـــوم، وهي أقل من واحد في 

المئة.
مرتبطـــة  ظـــروف  لعـــدة  ونتيجـــة 
بسياســـات الحكومـــات المتعاقبة، تعتبر 
مصر من أقـــل دول العالم في عوائد هذا 
القطـــاع، ما دفـــع رئيس البـــلاد للتدخل 
مباشـــرة ومنـــح الثـــروات المعدنية قبلة 

الحياة مجددا.
للدولة  العامـــة  الموازنة  وتســـتهدف 
خلال العام المالي الحالـــي، الذي بدأ في 
يوليـــو الماضي، جني عوائـــد من القطاع 
بنحو 66 مليون دولار، أي ما عادل 0.015 
في المئة مـــن الناتج المحلي للبلاد، البالغ 
حوالـــي 427.7 مليار دولار، وفق البيانات 

الرسمية.
وتحاول القاهرة تنشيط هذا القطاع، 
وأعـــدت قانونـــا جديدا للثـــروة المعدنية 
العام الماضي، وصدرت لائحته التنفيذية 
في يناير الماضـــي، للتغلب على معوقات 
الاستثمار، وترتب عليه طرح أول مزايدة 

للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في 
15 مارس الماضي.

وتضـــم المزايـــدة نحـــو 320 قطاعـــا 
للاستكشاف على مساحة حوالي 56 ألف 
كيلومتـــر مربع فـــي الصحراء الشـــرقية 

القريبة من البحر الأحمر.
بنظـــام  المزايـــدة  هـــذه  وطُرحـــت 
الإتـــاوة والضرائب وفقا لأحـــكام قانون 
الثـــروة المعدنيـــة الجديد، وهـــذا النظام 
الاســـتثماري معمول بـــه دوليا، وتفضله 
معظم الشـــركات العالمية لأنه يســـاعدها 
علـــى تحقيق أرباح أكبـــر ويحفزها على 

الاستمرار في عمليات الإنتاج.
وأعلنـــت مجموعة فوربـــس مانهاتن 
الكندية مشـــاركتها في المزايـــدة الدولية 
للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن 

المصاحبة في مصر.

وتمتلـــك هـــذه المجموعة 14 شـــركة 
والنحـــاس  الذهـــب  فـــي  متخصصـــة 
والحديـــد ومعـــادن الطاقة والفوســـفات 
والبوتاســـيوم، تنتشر في رقعة جغرافية 

كبيرة حول العالم.
وقـــد وفـــرت مانهاتـــن ما يقـــرب من 
عشـــرة مليـــارات دولار للاســـتثمار فـــي 
الاستكشـــاف عن الذهب ومعادن الأساس 
فـــي ثلاثين دولـــة مختلفة خـــلال آخر 12 
عاما، ولديها فروع فـــي كل من نيويورك 

ولندن وموسكو.
وكان من المخطط الإعلان عن الشركات 
الفائـــزة بالمزايدات فـــي منتصف يوليو 
الماضـــي، إلا أن تداعيات مرض فايروس 
كورونـــا (كوفيد – 19) دفعـــت القاهرة لمد 
أجل المزايدة ثلاثة أشـــهر إضافية تنتهي 

في 15 سبتمبر المقبل.

وفتحت السلطات المصرية أيضا الثروة 
المعدنيــــة البــــاب أمام تدفق الاســــتثمارات 
الصينية، وتم توقيع عقد إنشــــاء مشــــروع 
مجمــــع تصنيع حامض الفوســــفوريك في 
هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد 

في الصحراء الغربية.
وتبلـــغ حجم الاســـتثمارات الصينية 
في تلك المنطقـــة حوالي 842 مليون دولار 
مع شـــركة فوسفات مصر وتحالف شركة 

هندسة البناء الصينية.
والثـــروة  البتـــرول  وزارة  وقامـــت 
المعدنيـــة بإعداد دراســـة مفصلة لتطوير 
قطـــاع التعدين وفـــق نهج علمـــي وذلك 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة وود ماكنـــزي 
البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة، 
كاستشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل 
ومعالجـــة معوقات الاســـتثمار في قطاع 

التعدين.
ومـــن أهم نتائـــج تلك الدراســـة، هو 
أن ربـــط عمليـــات البحث والاستكشـــاف 
بأعمال الإنتاج والاستغلال تعد إجراءات 
طويلة تستغرق وقتا ليتسنى للمستثمر 

الحصول على ترخيص العمل.
واســـتنادا على ذلك قـــررت الحكومة 
المصرية الفصل بين النشاطين في إصدار 
التراخيص وفق النظم السائدة عالميا، ما 
أدى إلى تبســـيط الإجراءات الاستثمارية 

وسرعة إصدار التراخيص.
وتســـتهدف وزارة البترول في ضوء 
الإصلاحـــات التـــي نفذتهـــا فـــي قطـــاع 
أجنبيـــة  اســـتثمارات  جـــذب  التعديـــن 
مباشـــرة بنحـــو 375 مليـــون دولار خلال 
عامـــين، ومن ثـــم العمـــل علـــى زيادتها 
بحلول عام 2030 من 700 مليون دولار إلى 

مليار دولار.
الأسترالية  الاســـتثمارات  وتستحوذ 
علـــى النســـبة الأكبر في قطـــاع التعدين 
المصري في الوقـــت الحاضر، إلى جانب 
والإنجليزية  الكندية  الاستثمارات  بعض 

والصينية.
وتعمل في مصر حاليا شـــركتان في 
مجال الذهب وهما السكري لمناجم الذهب 
والتي بدأت باســـتثمارات أسترالية عبر 
الشـــركة الفرعونية لمناجـــم الذهب، وهي 
مشتركة بين وزارة البترول وهيئة الثروة 
المعدنية وشركة ســـنتامين التي يمتلكها 

رجل الأعمال المصري يوسف الراجحي.

أما الشركة الثانية، فهي حمش مصر 
لمناجـــم الذهـــب، وهي شـــركة مســـاهمة 
مصريـــة مناصفة بـــين الهيئـــة المصرية 
العامـــة للثـــروة المعدنيـــة وشـــركة ماتز 
هولديغنـــز القبرصيـــة، فضـــلا عن أتون 
ريسورســـز الكندية، والتي تقدمت بطلب 
للحصـــول على أول رخصـــة للتنقيب عن 

الذهب في مصر.
ويؤكد عبدالعال حســـن نائب رئيس 
الهيئـــة العامة للثروة المعدنية الأســـبق، 
أن إعـــداد رؤيـــة اســـتراتيجية شـــاملة 
لإعـــادة استكشـــاف الثـــروة المعدنية في 
مصر، يتطلب تحديد الهدف الرئيسي من 
ورائها، ســـواء كان الحصول على الخام 

فقط أو تصنيعه وتصديره.
إن ”مـــن الضروري  وقـــال لـ“العرب“ 
زيـــادة أعـــداد وتدريـــب الجيولوجيـــين 
في مصـــر، وتعريفهـــم باســـتراتيجيات 
على  بالاعتماد  الحديثـــة  الاستشـــكافات 

النموذج الكندي أو الأسترالي“.
وأضاف ”مصر تعاني نقصا شـــديدا 
في الجيولوجيين المدربين والمتخصصين 
فـــي الثروة المعدنية، بســـبب عدم تطوير 

المناهج التعليمية في الجامعات“.
وتكافـــح القاهرة منذ فتـــرة من أجل 
زيادة مســـاهمة قطاع التعدين في الناتج 
المحلي ليصـــل إلى نحو اثنـــين في المئة 
خلال الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، رغم 
مـــا تواجهه مـــن تحديات، حيـــث تمتلك 
إمكانيات وثروات تعدينية كبيرة إلا أنها 

لم تحظ بالاستغلال الأمثل.
وأوضـــح محمـــد زاهـــر رئيس لجنة 
التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي 
أن توجيهات السيسي سوف تعزز تدفق 

الاستثمارات لقطاع التعدين.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
التعديلات التشـــريعية الأخيرة مشجعة، 
إلا أن تنشـــيط هـــذا القطـــاع يحتاج إلى 

دفعة من أعلى سلطة في البلاد.
وقال إن ”المســـتثمرين الأجانب باتوا 
على ثقة تامة بأن القطاعات التي تحظى 
باهتمامات رئاسية تتسم بسرعة النمو، 

بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية“.
ويعـــد نمـــوذج حقل ظُهر فـــي البحر 
المتوســـط ومشروعات شركات البحث في 
الغاز فـــي المياه العميقـــة نموذجا فريدا 

أمام جميع المستثمرين.

فتحــــــت مصــــــر الصحــــــراء أمــــــام 
الشــــــركات الأجنبية لضخ المزيد من 
التعدين  قطــــــاع  في  الاســــــتثمارات 
والعمــــــل على تحفيزه على المزيد من 
استكشافات مكامن الثروة الطبيعية 
بعد عقود من صرف النظر عن هذا 
المجال الحيوي لصالح التركيز على 

قطاع النفط والغاز.

البحث عن مكامن الرواسب المعدنية المكتنزة

مصر تفتح الصحراء أمام المستثمرين

لاستكشاف الثروات المعدنية المنسية
استهداف استثمارات أجنبية بنحو مليار دولار بحلول 2030

 الخرطوم - يواصل الجنيه السوداني 
رحلــــة انحــــداره الســــريع أمــــام العملات 
الأجنبية ولاسيما الدولار، الذي بلغ سعره 
في السوق الموازية الأحد 183 جنيها، فيما 
يبلغ سعره الرسمي في البنك المركزي عند 

55 جنيها.
وجــــود  عــــدم  الماليــــة  وزارة  وتؤكــــد 
سبب اقتصادي أساســــي لانخفاض قيمة 
الجنيه أمــــام العملات الأجنبيــــة، ولكنها 
اتهمت عناصــــر من نظام الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير بالعمل على تخريب 

الاقتصاد.
وقالــــت الــــوزارة في بيــــان الخميس 
الماضي، إنه ”لــــم يطرأ أي تغيير جوهري 
على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف 
في السوق الموازي في اليومين الماضيين، 
يجعــــل قيمة الدولار تــــزداد بهذه الطريقة 

غير المبررة“.
وتتهــــم الحكومــــة الانتقاليــــة عناصر 
من النظام الســــابق بضخ كميــــات كبيرة 
مــــن العملة المحلية بعضها مُزور، لشــــراء 
الدولار والذهب بأســــعار أعلــــى، بغرض 

”تخريب“ الاقتصاد.
وتنفــــي وزارة الماليــــة معلومــــات عن 
شــــراء الحكومــــة كميات كبيرة مــــن النقد 
الأجنبــــي من الســــوق الســــوداء لتغطية 
استيراد الســــلع الأساسية، وقالت إنه ”لا 
صحة لما يُشــــاع حول شراء الدولة للدولار 
من الســــوق الموازي لتغطيــــة احتياجات 

الدولة من السلع الاستراتيجية“.
ويحــــذر اقتصاديون ســــودانيون من 
تداعيــــات هبــــوط الجنيه الســــوداني في 
بلــــد يواجــــه خلــــلا جوهريا فــــي نظامه 

الاقتصادي.
ونســــبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
الخبيــــر المصرفي ونائب المدير العام لبنك 
البلد الســــوداني عبداللــــه نورالدين قوله 
إن ”هذا التراجع المســــتمر لســــعر صرف 
الجنيه مقابــــل العملات الأجنبية يشــــكل 

انهيارا اقتصاديا“.
وأضاف ”لا تمتلك الحكومة الانتقالية 
أي حلــــول في الوقــــت الراهن، ومن وجهة 
نظــــري أن آفاق الحل تتمثل فــــي التركيز 
علــــى زيــــادة الإنتاج وتعظيــــم الصادرات 

النقدية لتوفير النقد الأجنبي“.
وأرجع أســــتاذ الاقتصاد وعميد كلية 
التجــــارة بجامعــــة النيلين البروفيســــور 
كمال أحمد يوسف أســــباب عدم استقرار 
ســــعر الصرف إلى ضعف الإنتاج وغياب 
الدعم الخارجي بســــبب اســــتمرار تواجد 
اســــم الســــودان على قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
مســــتفحلة  أزمــــة  ”هــــذه  إن  وقــــال 
تســــتوجب التحرك باتجاهات عديدة على 

المستويين الداخلي والخارجي“.
وتابــــع ”لابد من التوصــــل إلى اتفاق 
ســــلام ينهي الحرب ويوفر المــــوارد التي 
تســــتهلكها، كما لابد من الانفتاح خارجيا 

لاستقطاب الدعم والتمويل والاستثمار“.
ورأى يوســــف أن عــــدة عوامــــل تؤثر 
على الوضع الاقتصــــادي وهي التضخم، 
وانفلات  والصــــادرات،  الإنتــــاج  وضعف 
الكتلة النقدية، والعامل النفســــي، وحالة 
عدم الثقة من قطاع الأعمال والمســــتهلكين 

والمستثمرين.
ويحمــــل المحلــــل الاقتصــــادي زهيــــر 
البكري الحكومة مسؤولية تدهور العملة. 
وقال إن ”الحكومة بشــــراء النقد الأجنبي 
ولاســــيما الــــدولار مــــن الســــوق الموازية 

لتغطيــــة الاحتياجات الأساســــية كالدقيق 
والوقود“.

وأضــــاف ”لا تتعامل الحكومة بشــــكل 
مباشــــر مع تجــــار الســــوق الموازية ولكن 
البنك المركزي يكلف شــــركات لتشــــتري له 

الدولار، وهو يقوم بطباعة النقود“.
ورفضــــت الحكومــــة في وقت ســــابق 
مقترحــــا تقــــدم بــــه اقتصاديــــون لتغيير 
العملــــة الوطنيــــة لقطع الطريــــق أمام من 

يسعون لتخريب الاقتصاد.
وقالت إن ”معظم الكتلة النقدية خارج 
النظــــام المصرفــــي، مما يســــهل تخزينها 
وتصريفهــــا فــــي أعمال تخريــــب في وقت 

لاحق“.
واعتــــرف رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه 
حمدوك بانفلات أســــعار السلع الأساسية 

نتيجة تردي الوضع الاقتصادي.
وقال للإذاعة الرسمية الجمعة الماضي 
”نعم فلتت الأســــعار من أيدينــــا، وقد قمنا 
بعدد من المبادرات لدعم الأسر ومنها دعم 
مادي يصل إلى 3000 جنيه شهريا للأسرة 
الواحدة، ولكي لا يعتمد شعبنا على الدعم 

المالي بادرنا بدعم المنتجين“.

واتهــــم حمــــدوك جهــــات لــــم يســــمها 
بتخريب الاقتصــــاد، وقال إن ”هنالك جهات 
تشــــتري الذهــــب بأكثر من 10 فــــي المئة من 
سعره الأساسي، وهذا عمل تخريبي منظم“.

لســــعر  المســــتمر  الانخفــــاض  وأدى 
الجنيه إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع 
الأساســــية والضرورية ممــــا ضاعف من 

معاناة المواطنين.
وتكشــــف جولات يقوم بها مراســــلون 
صحافيــــون في الســــوق المركــــزي جنوب 
العاصمــــة الخرطوم عن ارتفــــاع كبير في 
أســــعار اللحوم إذ تخطى سعر كيلوغرام 
من الدجاج 400 جنيه (7.2 دولار بالســــعر 
الرسمي)، فيما بلغ سعر كيلوغرام الضأن 

900 جنيه (16.4 دولار بالسعر الرسمي).
الســــودان  جنــــوب  انفصــــال  ومنــــذ 
فــــي العــــام 2011، يواجه الســــودان أزمة 
اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه 
النفطي. وفي العــــام 2012 أقرت الخرطوم 
خمــــس حزم لرفــــع الدعم عــــن المحروقات 
ودقيــــق الخبز، مــــا أدى إلى سلســــلة من 
الاحتجاجــــات كان أعنفهــــا في ســــبتمبر 

2013، وأدت إلى مقتل 200 محتج.
وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 
فــــي العــــام 2018، وأدت إلى انــــدلاع ثورة 
شــــعبية فــــي ديســــمبر مــــن العــــام ذاته، 
أســــفرت في 11 أبريــــل 2019 عن الإطاحة 

بنظام البشير.
وسجل معدل التضخم بالبلاد 143.78 
فــــي المئة لشــــهر يوليو الماضــــي، بارتفاع 
7.42 في المئة بمقارنة ســــنوية، في يونيو 

سجل 136.36 في المئة.
وعـــزا الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء 
بالســـودان في تقريره الشـــهري، ارتفاع 
التضخم لارتفاع أســـعار بعض مكونات 
مجموعـــة الأغذية والمشـــروبات كالخبز 
والحبـــوب والزيوت والدهـــون واللحوم 

والبقوليات.

الانهيار المتسارع

د مهمة
ّ

لقيمة العملة يعق

الحكومة السودانية
يرجــــــح محللون ســــــودانيون أن يعقد تراجع العملة المحلية إلى مســــــتويات 
”تاريخية“ في السوق الســــــوداء حســــــابات الحكومة الانتقالية الساعية إلى 
تعديل بوصلة الاقتصاد المشــــــلول، والتي تتهم جهات تعمل لصالح النظام 

السابق تسعى إلى تخريبه لإحداث البلبلة داخل الأوساط الشعبية.

إحلال التوازن مسألة صعبة

183
جنيها سعر صرف الدولار

في السوق السوداء، بينما يبلغ 

سعره الرسمي 55 جنيها

محمد حماد
صحافي مصري

نحتاج إلى زيادة أعداد 

الجيولوجيين وتدريبهم 

على الاستكشاف

عبدالعال حسن

عمليات البحث

عن الثروات المعدنية

لا تتعدى 11 في المئة

جمال القليوبي


